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ادئ  ضماناتالدور  ة والم ة الدول ة المستثمر الأجنبيمفي حما  لك
  

                                        ،"أ"قسم  أستاذ مساعد قة حسان،
ة،  ة القاعدة القانون حث حول فعل   مخبر ال

ة،  اس ة الحقوق والعلوم الس   ل
ة،  ة، الجزائر06000جامعة بجا     .، بجا

                                                                        hacenbekka@gmail.com :البرد الإلكتروني
       

  :ملخصال
ةتلعب ا ة الاستثمارات الأجنب بیر في ضمان وحما ة دور  ات الدول ة ، لآل حیث تحرص المنظمات الدول

ات االاو  ة لتفاق ةلاستثمالدول ، دون تمییز بین الدول موحدة لمعاملة الاستثمارات ر على وضع قواعد قانون
فة له ل ذلك. المصدرة للاستثمار والدول المض بین المصالح المتعارضة في محاولة تحقی التوازن  ینصب 

فة والمستثمر الأجنبيلل ا المطروحة أمام هیئات یجد تفسیره في هذا التعارض  ،دولة المض اد عدد القضا ازد
ة ة نزع الملك ة لشرع ة المطلو احترام الشرو القانون ما یتعل  م الدولي، ف   . التح

ةالكلمات ال   :مفتاح
ة ،الاستثمار ادئ القانون الدولي، المستثمر الأجنبي، نزع الملك ة، م  .ضمانات الحما

 
Le rôle des garanties et des principes internationaux dans la protection de 

la propriété des investisseurs étrangers 
Résumé: 

Les mécanismes internationaux, incarné tant par les organisations 
internationales que par les conventions internationals de l’investissement, jouent un 
rôle majeur dans la garantie et la protection des investissements étrangers, et ce, en 
établissant des règles juridiques uniformes pour un traitement égalitante des 
investissements entre les pays exportateurs et les pays d’accueil. Une telle demarche 
vise à réaliser un equilibre entre les interȇts paradoxaux de l’Etat hôte et 
l’investisseur étranger. Cette contradiction s’explique par la multiplication des 
affaires portées devant les tribunaux arbitraux internationaux concernant le respect 
des conditions de licéité d’expropriation. 
Mots clés: 

Investissement, garanties de protection, principes du droit international, 
investisseur étranger, expropriation. 
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The role of international safeguards and principles in protecting the 
property of foreign investors 

Abstract: 
International mechanisms, embodied both by international organizations and by 

international investment conventions, play a major role in guaranteeing and 
protecting foreign investment by establishing uniform legal rules for equal treatment 
of investments between exporting countries and host countries. Such an approach 
aims at achieving a balance between the paradoxical interests of the host State and 
the foreign investor. This contradiction can be explained by the increasing number of 
cases brought before international arbitration tribunals concerning the respect of 
conditions of lawfulness of expropriation. 
Keywords: 
Investment, Guarantees of protection, Principles of international law, Foreign 
investor, expropriation. 

  مقدمة
ة الاستثمارة، ة سعى المستثمر الأجنبي إلى ضمان  أمام تضارب مصالح أطراف العمل وقه حقحما

ة  خاصة الح ة المحددة في القانون الدولي في الملك احترام الشرو القانون النزع إلا  وعدم التعرض لها 
ادةللاستثمار ة الس ة نفسها صاح م، فمن حقها ، في حین تعتبر الدول النام صالحها خدمة لم الاستثمارات تنظ

ة اتمن خلال إجراء انت  نزع الملك اشر سواء  اشر  وأ ةم  . )1( ةغیر م

ة تقر دون  یتحق تعارضة لامالمصالح ال التوفی بین ة دول معاملة المستثمر الأجنبي  ارساء قواعد قانون
ادئ  ن التنازل عنها، لعلى أساس م م ة لا  ة المستثمر  ه منا تشملمدول ة تُرسخ في نفس ضمانات دول

د الاطمئنانالأجنبي نوعا من الثقة و  ادئ الواحترام  تكرس على، وتؤ  المستقرة في القانون الدوليم
ة التالي،و . )2(للاستثمار ادئ فما مد فعال ة  الضمانات والم ة لأموال الدول ة اللازمة والكاف في توفیر الحما

ة   .؟المستثمر الأجنبي من خطر نزع الملك
ة دراسة هذا الموضوع  ة تبرز أهم وسائل قانون ة  ادئ الدول ه الضمانات والم من خلال الدور الذ تلع

ة للمستثمرن الأجانب، ولدراسة هذا  ة لحقوق الملك اع  تمالموضوع فعالة موحدة تلزم الدول بتقرر حما إت
ضا على  رسة على المستو الدولي مع الاعتماد أ ادئ الم ان أهم هذه الضمانات والم المنهج الوصفي لتب

ة المعروفة في هذا الموضوعتطرق لأ، من خلال اليالمنهج التحلیل م ا التح   .شهر القضا
ة على هذا السؤال، تقتضيللإ اندراسة ال جا ةأهم  ب ة وما لها من الضمانات الدول  تأثیر على للحما

ة  لى، ثم التطرق إ)أولا(من خلال التأكید على عدم الحرمان التعسفي من ممتلكاته  الأجنبير المستثم حما

                                                 

ندرة،  -1 ر الجامعي، الإس ، دار الف   .137، ص 2015أحمد عبد اللاه المراغي، القانون الدولي الاستثمار
ةأحمد محمد بهى الدین محمد رمضان،  -2 ع ادة الدولة على ثرواتها الطب ة، رسالة لنیل : مبدأ س ة على الثروة البترول ق دراسة تطب

توراه في القانون، تخصص قانون دول ندرة، درجة د ة الحقوق، الإس ل عدها 269، ص 2010ي عام،   .وما 
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ادئ المستقرة في القانون الدولي  م للاستثمارالم ام التح الوقوف على مجموعة من أح في هذا المشهورة ، 
ا(المجال    .)ثان

ة  الضمانات -أولا ة ملك ة لحما   المستثمر الأجنبيالدول
فة له عضمان ح المستثمر الأجنبي  عدّ  الحد الأدنى المطلوب في  لىفي عدم نزول الدولة المض

ة  ة المستقرة في القانون الدولي العرفي، و  الضماناتالقواعد و أهم بین من المعاملة والحما فلهاالأساس  التي 
ة اللإ ةعمال الحما ةللاستثمار  قانون ة أكبر من تلك الممنوحة  ،ات الأجنب ة الحصول على حما أمام صعو

فة  ة )1(لمواطني الدولة المض ة الدبلوماس الح في الحما ، وفتح المجال أمامه للجوء إلى )2(، والاحتفا له 
الاستثمار م الدولي في حالة نشوء نزاعات متعلقة    ).3(هیئات التح

ة أمواله مانض -1 حد أدنى من الحقوق لحما   تمتع الأجنبي 
ان دائما محل  ة الأجانب ومعاملتهم  من حیث المضمون في  دراسةإنّ تحدید مفهوم الحد الأدنى لحما

ممتلكات الأجانب نتیجة ا یخص مف، )19( منذ القرن التاسع عشر فقه القانون الدولي الأضرار التي لحقت 
ة الدول علأعمال الشغب أو الحرب  مسؤول ة، ولكن المسألة العامة المتعلقة  حقوق ال نالتعد ع لىالأهل

ة  تس ة نجد ما یدعم  ةالرجوع إلى الممارسو  .)1( الآن حث واستكشاف إلى حدلأجانب ظلت موضوع لالم الدول
ة الدائمة  مة العدل الدول ؤسس ذلك، حیث أیدت مح ارو ثیر من ا مع امها، لحد الأدنى في  قضت في وقد أح

مها الصادر في  شأن مصالح الرع 1926ما  25ح ا  ة نزاع بین بولندا وألمان مین في التسو ا الألمان المق
قولها ة  ا البولند ة لمعاملة ": سیلیزا العل النس ما هو الحال  ست حرة في معاملة الأجانب  أن الدول ل

ة وجود قا حد من هذه الحر مقتضى الوطنیین، إذ  امه المقررة  نون دولي مشترك یوجب علیها احترام أح
مة قولها"العرف الدولي ض هو ": ، وأضافت المح ة في هذه المنطقة دون تعو ة المصانع الألمان أن نزع ملك

  . )2( "أمر یخالف القانون الدولي
اسات ترمي إلى إعادة  ،الدول المستقلة حدیثا انتهجت ة، و ها ثروات استرجاعس ع معظمها ان التي الطب

م عن طر ة، تساءلت الدول عن جوهر . )3(التأم ات نزع الملك التواز مع عمل ار و الهادف الحد الأدنى مع
ةا ةاحمإلى  تس ة العامة للأمم المتحدة،  تقدمقد و  ،لحقوق الم عدة اتخاذ  أین تمهذا الاحتجاج في الجمع
سمبر  12في  صادرال 3281القرار ان أبرزها  ،قرارات ات میثاق حقوق " عنوان، )4(1974د ، "الدولوواج

ةتلا " :أنهعلى ) أ( 2-2ینص في المادة الذ و  ة للاستثمارات الأجنب منح معاملة تفضیل ا وهذ. "لزم أ دولة 
                                                 

1- LEBEN Charles, «Droit international des investissements: Un survol historique», in: Droit 
international des investissements et de l’arbitrage transnational, sous la direction de LEBEN 
Charles, Edition A. Pédone, Paris, 2015, p.44. 

ة في القانون الدولي، دار الفهاشم عمر  -2 ندرة،  رمحمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنب  .50، ص 2008الجامعي، الإس

3- NOUVEL Yves, «Les standards de traitement: Le traitement juste et équitable, La sécurité pleine 
et entière», in: Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational, sous la 
direction de LEBEN Charles, Edition A. Pédone, Paris, 2015, p.294. 
4- Résolution 3281 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 12 Décembre 1974. Lien internet: 
http:/www.un.org/frech/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3281(XXIX)&Lang=F. 
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عد  الحد الأدنى من المعاما  اشرة إلى الاعتراف  من ) ج( 2- 2المادة جد أقو تعبیر عنه في ی ما، ملةإشارة م
ةح للدولة  إذالمیثاق، نفس  اف مقابل ر الأجنبيالاستثما نزع ملك وف ما تقضي بها  دفع تعوض 
ة ها وأنظمتهاتشرعات   . )1(الداخل

المفهوم التقلید غیر  ح الحد الأدنى  ز القانوني للمستثمر الأجنبي أص ة أمام تطور المر اف لحما
ة ،أمواله ، والتي تجد مصدرها أساسا في )2(لذلك ظهرت الحاجة إلى قواعد الحد الأدنى الأكثر شمولا وحما

قل عن معاملة الدولة  القانون الدولي الاتفاقي، وأن مفهوم الحد الأدنى لمعاملة المستثمرن الأجانب لا یجب أن 
ة المعمول بها قا لمعاییر الحما ة لمواطنیها تطب ات الدول ، وفي تشرعات الاستثمار )3(في القانون الدولي والاتفاق

ض ة أ د أن الو . )4(االوطن ، التي بدأت في في ممارسة الدول هالعرفي یجد الیوم عناصر تأكید قانون من المؤ
اتمن الحقوق،  التوسع التدرجي إلى ضمان الحد الأدنى ة الثمانین زادة لال من خ، من القرن العشرن منذ بدا

ة ال فةالدول تشرعات في حما   .)5(للاستثمار المض
ادل التجار والاقتصاد والتعامل المشترك  ضمانإنّ  ات الت الحد الأدنى لحقوق الأجانب حتّمته مقتض

ذا تلاقت إرادة الدول على وجوب ضمان الحد الأدنى من الحقوق  بین الدول من خلال الأفراد المنتمین إلیها، وه
ةالقرارات المن  دعلى عد دوليالفقه ال ه في اعتمادنلاحظهذا ما  .)6(عند معاملتها للأجانب تتف مع  التي قضائ
م الدول ال قة قواعد القانون الدولي الم إلى جانب احترام حد أدنى لمعاملة الأجانب وجودشأن  متقدمةمع مفاه ط
ة اها واستثماراتهم في الخارج على نزع الملك ة رعا  .)7(لضمان حما

ة -2 ة الدبلوماس   ضمان الحما
ات  ة قبل انتشار عدد من الاتفاق ة الدبلوماس ح المستثمرن في اللجوء إلى الحما اعترف القانون الدولي 

ة للاستثمار، استثمارات الدول طة  ، هذا ما دفع )8(في الخارج للضرر هموذلك عندما تتعرض مصالحهم المرت
                                                 

1- NOUVEL Yves, op.cit., p.294. 

، ص  -2 ضا أنظر. 52عمر هاشم محمد صدقة، مرجع ساب ر : أ ظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطو صفوت أحمد عبد الحف
ندرة،  ة، الإس ام القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامع  .483، ص 2006أح

3- BONOMO Stéphane, Les traités bilatéraux relatifs aux investissements entre protection des 
investissements étrangers et sauvegarde de la souveraineté des Etats, Presses universitaires d’AIX-
Marseille, France, 2012, p.57. V. aussi: LAVIEC Jean-Pierre, Droit international des 
investissements étrangers, PUF,  Paris, 1985, p.93 et s.  

ر الاستثمار، ج2001أوت  20مؤرخ في  03-01من الأمر رقم  14المادة  -4  ،2001أوت  22، صادر في 47ر عدد .، یتعل بتطو
موجب القانون رقم  ة الاستثمار، ج2016أوت  03مؤرخ في  09-16ملغى  أوت  03، صادر في 46عدد  ج.ج.ر.، یتعل بترق

2016. 
5- NOUVEL Yves, op.cit., p.296. 
6- LEBEN Charles, «Droit international des investissements: un survol historique», in: Droit 
international des investissements et de l’arbitrage transnational, sous la direction de LEBEN 
Charles, Edition A. Pédone, Paris, 2015, p.41 et 45. 
7- Ibid, p.46. 
8- BACHAND Rémi, « Les mécanismes de règlements des différends relatifs aux investissements 
L’ALENA comme modèle? », p.6. In: http://www.unites.uqam.ca/gric 
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اها المتواجدین في الدول  ة لكل رعا الدول المتقدمة إلى القول أنه من الواجب علیها أن تمد حمایتها الدبلوماس
ا المعترف بها في إ افة الحقوق والمزا فل لهم التمتع  ضمن و ما   ،   . )1(ليطار القانون الدو الأخر

ة ما أن  ة الدبلوماس ار أن  خالص للدولةذاتي هو ح الح في الحما اعت  ، في مواجهة الدولة الأخر
ات الدولة  حت من واج ة، والتي أص ة الدبلوماس الحما ة  ة للمطال ن لهم اللجوء إلى المحاكم الدول م الأفراد لا 

اها عن الأضرار التي تتسبب فیها  التي تلتزم بها وتمارسها من أجل الحصول على التعوض المناسب لرعا
ادئ القانون الدولي ة في حالة خرقها لم ة الدائمة و  .)2(الدولة الأجنب مة العدل الدول ه مح هذا الح أشارت إل

CJIP ون للدولة ": قولها ة في القانون الدولي أن  ادئ الأساس اها عندما عد من الم ة رعا الح في حما
ن على أن  ونون غیر قادر ، و یلح بهم ضرر نتیجة إجراءات مخالفة للقانون الدولي ترتكبها دولة أخر

ة سلكوا الطرق العاد   .)3("حصلوا منها على ارضاء مناسب عندما 
سمى ما  صفة خاصة في مواجهة ما  قاتها  ة تطب ة الدبلوماس ار العدالة"اتخذت الحما وهي الحالة " ان

فة،  ة للدولة المض ه أمام الجهات القضائ التي تقدر فیها الدولة التي ینتمي إلیها الأجنبي أن هناك ظلما وقع عل
فة في ممارسة العدالأو أن هناك خطأ واضح ارتكبته الدو  شوب ةلة المض ة  س أو سوء ن ، أو أن هناك تدل

م الصادر ضده ادئ المستقرة في القانون الدوليو  .)4(الح ع  نأ من الم ة  ممارسة حالدولة لا تستط الحما
ة،   :إلا إذا توفرت ثلاث شروالدبلوماس

ة الدولة التي تتدخل لحمایته من وقت  للاستفادة - 1 ون الفرد متمتعا بجنس ة یجب أن  ة الدبلوماس من الحما
قة بها ، وأن ترطه علاقة وث   . )5(وقوع الفعل الضار لحین الفصل في الدعو

                                                 

ة في ظل النظام الدولي القائم،  -1 ة الاقتصاد عة القاعدة الدول ةعبد الواحد محمد الفار، طب ، ص 1985، القاهرة، دار النهضة العر
21. 

ة"أحمد عبد الكرم سلامة،  -2 ة الدبلوماس ة في الحما رة الجنس ة ودور ف ة الدول ا الدولة، "المسؤول ، العدد مجلة هیئة قضا
 .13ص  ،1995، 153الأول، رقم 

3- ، ز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانونین الدولي والجزائر توراه في  بوسهوة نورالدین، المر رسالة مقدمة لنیل درجة الد
ة الحقوق، جامعة سعد دحلب: القانون، تخصص ل  .138، ص 2005البلیدة،  ،القانون الخاص، 

ة السید  -4 م الشهیر الصادر في قض ن الإشارة إلى الح ر  15 في  M. Neerم ة تدور حول ، 1926أكتو حیث أن وقائع القض
انت تكمن في  لة  ة والشرطة الذین أثبتوا الإهمال حول مش س حث عن المسؤولین عن أو التقاعس خلل في الإدارة الم في ال

ي،  عامل،  M. Neerمقتل السید س ي في منجم م ار العدالة  أسرتهوقد استندت أمر لها عدم اهتمام  تي تُبیّن فيالو إلى إن ش
ة س حث عن القاتل السلطات الم عد ال فة في ممارسة العدالخط، وهذا ما  ةوفي هذه ال ،ةأ واضح ارتكبته الدولة المض  قض

مون إعطاء تعرف  حاول ار العدالةالمح ل لإن   .التي قدمها أسلافهم في القرن التاسع عشرالتعارف أكثر دقة من تلك  ش
- LEBEN Charles, «Droit international des investissements: un survol historique», op.cit., pp.42-43. 

ر وهنا  -5 ن ذ ا الم مة  لىة عمطروحعلى سبیل الخصوص مجموعة من القضا  (CPIJ)الدولي الدائمة للعدل ل من المح
مة العدل الدولمو  ضرورة تمتع ال ،CIJ)(ة ح ة، و  شخصالمتعلقة  الحما ة الدولة التي تلتزم  ا بجنس ان أو معنو ا  ع  التيطب

قة، منهاترطه بها علا ة: قة وث ة المشهورة1955في سنة  Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) قض  :، والقض
Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd., (Belgique c. Espagne)  أنظر .1970في سنة :  
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ة المتاحة له على ضوء القانون الداخلي في الدولة المض - 2 افة طرق التقاضي الداخل ون قد استنفذ  فة أن 
  .قبل أن یلجأ إلى دولته

ون قد صدر - 3 ه ضرر  ألا  قانون الدولة المدعى علیها، وقواعد ل ةمخالفأفعال عن الشخص الذ لح 
  . )1(لقانون الدوليا

عتبر التدخل الدبلوماسي   ، ة المستثمر في حالة توفر هذه الشرو ة لدولة جنس وسیلة من وسائل حما
ة، ة خاصة  الاستثمارات الأجنب تم هذا التدخل عن طر الاحتجاج لد الدولة أو اللجوء إلى وسائل دول و

المثل ة أو المعاملة  م أو المحاكم الدول التح ة المنازعات  إلا أنه هناك  .)2(، وفقا لقواعد القانون الدولي...بتسو
ة هاستثناء مهم نصت عل ز الدولي لتسو ة واشنطن المنشئة للمر ما یتعل  (CIRDI) المنازعات اتفاق ف

م  ة إذا اتف  جوزالدولي، حیث لا یاللجوء إلى التح ة الدبلوماس اها مع للدولة ممارسة حقها في الحما أحد رعا
م في حالة نشوء نزاع على طرحه أمام الدولة الأخر   .)3(التح

م -3   الدولي ضمان اللجوء إلى التح
میر الكثیر أن  ع)4(لا مفرَّ منه في الوقت الحاليالدولي  التح من أهم الضمانات المقررة لجذب  د، إذ 
ةفعّالة لال لائوسرؤوس الأموال وأحد ال د في نظر الاستثمارتتعل عات ا ز نما قد یثور من  تسو ما أنه یؤ  ،

ة استثماراتهم اد اللازم والضمانة الضّرورة لحما س الذ یجعل  ،)5(المستثمرن الأجانب الح إذ أن السبب الرئ
عد اللجوء إلى القضاء الوطني هو عدم الثقة في النظام القضائي لدولة الطرف الآخر،  الأطراف المتنازعة تست

                                                 
- BACHAND Rémi, op.cit., pp.6 et 7. 

ضا ، هامش أحمد عبد الكرم سلامة،  :أنظر أ   .15، ص 32مرجع ساب

فتین  -1 م فیها لا  ،(Clean hands)ومفاد ذلك أن تكون یداه نظ ق ة للدولة التي  فالفرد الذ دأب على انتهاك القوانین الداخل
ة،  ة الدبلوماس الحما ة له في حالتینحیث عتبر جدیرا  ة الدبلوماس م الحما   :تمتنع الدولة عن تقد

ه غیر قانوني إذا - انتهاان سلو م فیها  ك،  ق فة التي  ان )قوانین وأنظمة الإقامة مثلا(قوانین الدولة المض ، أو اشتراكه في عص
ة ومة الشرع ة ثورة ضد الح   .مسلح، أو مساهمته في حر

الرقی والمخدرات والتجسس وتهرب الأمو  - الاتجار  امه بنشا یتعارض مع القانون الدولي،  ضهاق : أنظر .إلخ.... ال وتبی
ة المنازعات  م في تسو اشرة ودور التح ة الم ة للاستثمارات الأجنب ة القانون رمضان علي عبد الكرم دسوقي عامر، الحما

ة، القاهرة،  ز القومي للإصدارات القانون  . 267، ص 2011الخاصة بها، المر

، ص   -2  .139بوسهوة نورالدین، مرجع ساب

، ص  -3 ظ، مرجع ساب ضا. 520صفوت أحمد عبد الحف   :أنظر أ
- SCHOKKAERT Jan, La pratique conventionnelle en matière de protection juridique des 
investissements internationaux: droit comparé - droit interne - conventions européennes, Edition 
Bruylant, Bruxelles, 2006, p.25. 

م والإنتاج، عمان، الأردن،  -4 م التجار الدولي، دار الثقافة للتصم ، التح  .11، ص 2006محمد سامي فوز

ایلي طیّب،  -5 م في مجال الاستثمار"ق حث القانوني، "الاتجاهات الحدیثة للتح ة لل م ، 2017، 1العدد /15، المجلد المجلة الأكاد
 .12ص 
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ذا  ات، و ل م عن القضاء العاد من حیث السرعة والمرونة والتحرر من الش میز التح دون أن ننسى ما 
  .)1(لتطبی على النزاعالحرة في تحدید القانون الواجب ا

ه أن م  مما لا شك ف ر القانوني والاقتصاد الحدیث على المستـو  هو مظهرالتح من مظاهر الف
ة ة الاستثمارات الدول قدم على  ،)2(العالمي، وأداة مبتغاة ومفضلة لتنشیـط حر وأن المستثمر الأجنبي عادة ما لا 

ة التي  ة الاستثمار أمواله إلا على أساس معرفته بوجود القواعد القانون م تسو عات المحتملة النشوء بینه ا ز نتح
م ة إخضاعـها للتح ان فة، وضـرورة اطمئنانه على إم ین الدولة المض المتعلقة بتحدید  ، خاصة تلك النزاعاتو

ة  ة أشرع ة و و عدم شرع ضیر دتقنزع الملك ا في مختلف الدول  .)3(المناسب التعو الأمر الذ خل اتجاها قو
ر صورة تسایر هذا الف   .یدفعها لتعدیل قوانینها 

ة الدولة الجزائرة في تحقی النمو الاقتصاد والاجتماعي، استها  إنّ رغ فرض علیها التغییر في س
ة التي أثبتت فشلها خاصة في سنوات الثمانینات المشرع  قامیدا لهذا التغییر ، ومن أجل ذلك وتجس)4(الداخل

ة  صفة صرحة ورسم لات مهمة، تمثلت في الاعتراف  عدة إصلاحات وتعد ة  الجزائر في القوانین الداخل
م، و  مو ان اللجوء إلى التح المعدّل والمتمّم لقانون الإجراءات  09- 93جب صدور المرسوم التشرعي رقم ذلك 

ة صدور قانون جدید في  ما، )5(المدن ة 2008أفرل  25تعزز هذا المسعى  الإجراءات المدن ، یتعل 
امه)6(والإدارة م الداخلي والدولي وطرق تنفیذ أح ط إجراءات التح س سیر وت عد ذلك . ، یتضمن ت  سر و

ة م في قوانین الاستثمار المتوال ة )7(المشرع الجزائر أسلوب التح طة لتسو س وسیلة فعّالة و نزاعات ، 
  .ستثمارالا

                                                 
1- HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions 
Franco-Algériennes, Edition Litec, Paris, 2000, p.633.  

ز القانوني للمستثمر الأجنبي -2 ندرة، : هفال صدی اسماعیل، المر ة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإس ، 2014دراسة تحلیل
 .196ص 

ل  -3 الش م الدولي  م التح لات وإصدار قوانین جدیدة تتضمن تنظ ة تعد ة لمختلف الدول حر شهدت أغلب القوانین الوضع
وسیلة فعّالة لحل النز  عات، حیث ا الذ یجعل الأطراف المتنازعة في العلاقات التجارة والاستثمارة تطمئن وتث في هذا النظام 

حث عن حل لنز إن ضرورات التعامل التجار بین  ة والدول المتقدمة وال إلى  اللجوء من ، جعلهعاتها الناتجة عنا الدول النام
م وسیلة ناجحة تطمئن إلیها الدول وتشجّع على الأخذ بها ، ص . التح ، مرجع ساب  . 421محمد سامي فوز

م التجار الدولي في الجزائر إثر صدور المرسوم ال: "ترار الثاني مصطفى -4  05/04/1993المؤرخ في  09-93تشرعي رقم التح
ة ة، "المعدّل والمتمّم لقانون الإجراءات المدن    .36، ص 2002، الجزائر، 01، العدد مجلة الدراسات القانون

ر  05مؤرخ في  09-93مرسوم تشرعي رقم  -5 تمّم الأمر رقم  1993أكتو المتضمن  ،1966جوان  08المؤرخ في  154-66عدّل و
ة، ج  ). ملغى( 10/10/1993، الصادرة بتارخ 27ر عدد .قانون الإجراءات المدن

ة والإدارة، ج 25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  -6 أفرل  23، مؤرخ في 21ر عدد رقم .یتضمن قانون الإجراءات المدن
2008. 

ه المادة  -7 ة الامن القانون الم 24وهو ما نصت عل ل خلاف بین المستثمر الأجنبي : "ما یلي ستثمار،تعل بترق یخضع 
ة الجزائرة  سبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرة في حقه، للجهات القضائ ون  ه المستثمر، أو  والدولة الجزائرة یتسبب ف
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س ل م على المستو الدولي قد انع ةالقبول المتزاید للتح ات الثنائ  في إبرام الجزائر العدید من الاتفاق
ات الانضمام إلى و  ةالاتفاق ا الدولة الطرف فی ،الجماع ة لمصالح رعا ة الكاف ، )1(هاوالتي تمنح في الغالب الحما

فة التي  ة للدولة المض ة من الإجراءات الاستثنائ ة المستثمر الأجنبي وتعی قد ما في ذلك الحما ملك تمس 
الحصول على  ة والضمان الكاملین والسماح  ذلك الح في الحما ة أمواله، و م أو نزع ال عنتعوض الحر تأم

ة للمنفعة العامة   .الملك
حق جدواه ولا یجد  مي الذ لا  م التح ة لتشمل الح ما تمتد الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنب
ار خصمه على تنفیذ منطوق القرار  وم لصالحه إج أساسا له إذا استحال على الطرف المتنازع المح

مي ة وإقرار حجیتها في تشرعاتها الوطن ،)2(التح م ام التح الأح اعتراف الدولة   ةوهذا ما لا یتحق إلا 
مالمستقب مدلالة على مصداقیتها ف لة لإجراء التح ام التح أح ة  ي الاعتراف  ضمانة إجرائ وتنفیذها الجبر 

  .الأجنبي للاستثمار 
ة لأموال المستثمر الأجنبي طبیت: اثان ادئ القانون الدولي حما   م

ةانتهجت معظم الدول  ة ، النام أهم ا منها  ة استقطاب ووع للمساهمة في تحقی الاستثمارات الأجنب
ع المجالات،  ة في جم ةالتنم ة الاستثمارات الأجنب ع وحما اسة تهدف إلى تشج التالي  ،س ة و أموال حما

ادئ المستثمر الأجنب م الضمانات الممنوحة، بتطبی مجموعة من الم للمعاملة أو المعاییر ي من خلال تدع
ه العرفي والاتفاقي للاستثمار المجسدة في القانون الدولي ، )1( في المعاملة العادلة والمنصفة ةتمثلمل، واشق

ةمبدأ و  الرعا ةأخیرا ، و )2( الدولة الأولى   .)3( المعاملة الوطن

  المعاملة العادلة والمنصفة مبدأ -1
قضي الالتزام الدولي بتمتع المستثمر الأجنبي  ادئ القانون الدولي؛ حیث  عد هذا المبدأ من بین أهم م

ة  عیدا عن الإجراءات التعسف ة دائمین  أمن وحما التي من غیر المبررة أو التمییزة معاملة عادلة ومنصفة أ 
ة، وتوفیر القدر المضمون في إطار القانون  ة وفعل صفة قانون شأنها عرقلة تسییر وضمان استعمال أمواله 

                                                 

ة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجز  ات ثنائ ا، إلا في حالات وجود اتفاق م م، أو المختصة إقل المصالحة والتح ائرة تتعل 
م خاص الاتفاق على تح سمح للطرفین  ة  ، مؤرخ في 09-16، قانون رقم "في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینص على بند تسو

ام التي . ، مرجع ساب2016أوت  03 ر  03-01من الأمر رقم  17تضمنتها المادة انت قد وهي نفس الأح المتعل بتطو
لا النصین  .النص أعلاهالتي استبدلت و ، )ملغى(تثمار الاس م التجار الدولي في حالة وجود  اعترفو ة اللجوء إلى التح ان بإم
الاستثمار نزاع  . متعل 

ة  -1 ل توراه في القانون،  ة في الجزائر، رسالة لنیل درجة الد ة للاستثمارات الأجنب ة القانون الحقوق، عیبو محند وعلي، الحما
 .300، ص 2006تیز وزو، - جامعة مولود معمر 

، ص  -2  .213-212رمضان علي عبد الكرم دسوقي عامر، مرجع ساب
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ادئ  .الدولي للاستثمارات بهدف حمایتها اقي الم صفة مستقلة عن  وهذا المبدأ ینتج آثاره حتى وإن تم إعماله 
ه المعاملة العاد ذلك راجعلعل و ، )1(الأخر  فة فاحصة مهمة جدا في هذا الشأنلما تلع   .لة والمنصفة من وظ

ن حسب رأ الأستاذ  ل مجموع عناصر  Julliard (P.)من المم التمییز بین قواعد المعاملة التي تش
ةالنظام القانوني منذ لحظة إنشاء ا عض  لاستثمار إلى غا ة التي تهدف إلى منع  تصفیته، وقواعد الحما

عد . )2(ةممو ا الدولة أو إحد سلطاتها العالمخالفات التي تقوم به هذا المبدأ من بین قواعد المعاملة ما 
مي ذلك في)3(المنتشرة في الفقه والقضاء التح ة نصوص  ، و ة الاقتصاد ة منظمة التجارة والتنم  OCDEاتفاق

ة ممتلكات الأجانب 1968 لسنة ي للقانون الدولي الذ مفاده  ،)4(حول حما جد أصله في المبدأ الكلاس و
ات الحد الأدنى للحقوق  لأدنى المطلوب من الدولة معضرورة ضمان المعاملة في حدود الحد ا احترام متطل

ة للأجانب وممتلكاتهم ة والإجرائ ة والاقتصاد   .)5(الشخص
ر، الذ ة والدولة الأولى  الجدیر  أن مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة یجمع بین مبدأ المعاملة الوطن

ن أن یتعرض لها المستثمر الأجنبي م منعان أ معاملة تمییزة  ارهما  اعت ة،  التزام  هو فهذا المبدأ. )6(الرعا
أ إجراء غیر مبرر أو تمییز أ اتفاقي ام  فة من الق ا منع الدولة المض عرقل قانون ن أن  م و غیر منصف 

ا المعاملة العادلة والمنصفة ات المتحدة لم )7(أو فعل ة للاستثمار التي أبرمتها الولا ات الثنائ ، لهذا نجد الاتفاق
ة الاستثمارات للقانون الوطني وإنما خضعت لمعاییر القانون الدولي ، وأكثر )8(تخضع في مرحلة ضمانات وحما

                                                 

ة، التي یتطلب فیها معاملة  -1 الرعا ة ومبدأ الدولة الأولى  ومبدأ المعاملة العادلة والمنصفة یختلف في ذلك عن المعاملة الوطن
ساطةتكون في الغالب أكثر من حیث ض س فقط مجرد المعاملة العادلة والمنصفة ب ن من الحقوق ول   :أنظر. مان أكبر قدر مم

- SANTULLI Carlo, «Le traitement juste et équitable: stipulation particulière ou principe général de 
bonne conduite?», RGDIP, Tome 119, n°01/2015, pp.69-70. 
2- Julliard (P.), «L’évolution des sources du droit des investissements», RCADI, 1994, vol. VI, 
p.40. 
3- AZOULAI Loïc et BEN HAMIDA Walid, «La protection des investissements par le droit 
primaire – droit conventionnel des investissements et droit primaire communautaire: étude 
comparée des régimes et des approches », in: Le droit européen et l’investissement, sous la 
direction de KESSEDJIAN Catherine et LEBEN Charles, LGDJ, Paris, 2009, pp.82-83. 
4- BONOMO Stéphane, op.cit., pp.44-45. 

 :أنظرالموضوع حول لمزد من التفصیل  -5
- SANTULLI Carlo, op.cit, p.79. V.aussi: NOUVEL Yves, op.cit., pp.289-298. 
6- LEBEN Charles, «L’évolution du droit des investissements», in Un accord multilatéral sur 
l’investissement: d’un forum à l’autre?, journée d’étude organisée par l’institut des hautes études 
internationales, Université Paris II, le 7 décembre 1998, Société Française pour le droit 
international, Edition A. Pédone, Paris, 1999, p.23.    

ة الخاصة في   -7 ة الاستثمارات الأجنب ة في حما ة، رسالة مقدمة لنیل درجة علي حسین ملحم، دور المعاهدات الدول الدول النام
ة الحقوق، جامعة القاهرة،  ل توراه في الحقوق،   .99، ص 1998د

8- AZOULAI Loïc et BEN HAMIDA Walid, op.cit., pp.81-82. 
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امن ذلك تنص ات ة، من بینها الأكثر تمس ات الاستثمار على العدید من ضمانات الحما من طرف  فاق
ل  جدالمستثمرن الأجانب، ن أن هذه المعاملة تلزم  عترف  المعاملة العادلة والمنصفة، فحسب التصور الغالب 

ة والممارسات المشروعة طرقة منسجمة دون أ غموض، واحترام الشفاف   .)1(للمستثمر دولة على التصرف 
مع : "يلی ام منه، 21في المادة  هذا المبدأ)2(2016رّست الجزائر في قانون الاستثمار الجدید لسنة 

ة، ة والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائر ة والجهو ات الثنائ ام الاتفاق یتلقى  مراعاة أح
طة  ات المرت ما یخص الحقوق والواج ون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، ف عیون والمعنو الأشخاص الطب

ما لهذا المبدأ. "استثماراتهم ة، وتدع ات ثنائ منها ما جاء في الاتفاق المبرم مع الجمهورة  أبرمت عدة اتفاق
ل من الطرفین المتعاقدی: "، على أنه)3(المصرة مه ومنطقته یلتزم  ضمان معاملة عادلة ومنصفة على إقل ن 

ات الطرف المتعاقد الأخر، ة لاستثمارات مواطني وشر حر ضا في المادة ."..ال من  3/1، وهو ما نجده أ
ل من الطرفین المتعاقدین مستثمر  -1": ، التي تنص على)4(الاتفاق المبرم بین الجزائر والنمسا عامل 

املین وتامینالطرف الأخر واستثما ة وأمنا  قة عادلة ومنصفة وتمنحهم حما طر   ".راتهم 
ان مستقل أو مضمون  س له  معنى أنه ل إلاّ أنه ُعاب على هذا المبدأ، أنه لا یوجد له مفهوم موحد، 

انت المعاملة عادلة أم لا وأنها)5(حدد قواعد العدل والإنصاف ما إذا  م ف ار محدد للح ارة  ، ولا یوجد أ مع ع
ة ارة عن مصطلحات أكثر منها فلسف ظهر من خلال اتجاه الدول إلى اعتماد . )6(ع أخر أكثر  معاییروهذا ما 

ة ن أن تمارس المعاملة العادلة والمنصفة لوحدها  إذ ،أكثر وضوحا وتحدیدا لمعاملة الاستثمارات الأجنب م لا 
ار، منها أخر  معاییردون الإشتراك مع   ة مع ة والمعاملة الوطن الرعا  . الدولة الأولى 

  

                                                 
1- SANTULLI Carlo, op.cit., p.76. 

ة الاستثمار، 2016أوت  03مؤرخ في  09-16قانون رقم  -2  .سابمرجع ، یتعل بترق

ة حول  03أنظر المادة  -3 ومة جمهورة مصر العر ة وح ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد من الاتفاق المبرم بین ح
ه في القاهرة بتارخ  ادلة للاستثمارات، الموقع عل ة المت ع والحما موجب مرسوم رئاسي رقم 1997مارس  20التشج ه  ، مصادق عل

ر 11مؤرخ في  98-320 ر 11، صادر في 76عدد  ج.ج.ر.، ج1998أكتو  .1998أكتو

ومة جمهورة النمسا 3/1أنظر المادة  -4 ة وح ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد ة  من الاتفاق المبرم بین ح حول الترق
ادلة للاستثمارات ة المت فیینا في ،والحما موجب مرسوم رئاسي رقم  ،2003یونیو  17الموقع  ه   10مؤرخ في  327- 04مصادق عل

ر  ر  13، صادر في 65ج عدد .ج.ر.، ج2004أكتو  . 2004أكتو

ة،  -5 ة الخاصة، دار النهضة العر ر النظام القانوني الدولي للاستثمارات الأجنب ة في تطو الموجى حسین، دور الاتفاقات الثنائ
 . 69، ص 1992القاهرة، 

، ص ص عمر ه -6  .86-85اشم محمد صدقة، مرجع ساب
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ة بدأم -2 الرعا  الدولة الأولى 

ة مع  ات المتحدة الأمر ات المبرمة بین الولا ة منذ القدم في الاتفاق الرعا لقد ترسخ مبدأ الدولة الأولى 
ات )1(الدول الأخر حول الصداقة والتجارة والملاحة ار، وقد عرّفت هذه الاتفاق أنه  مع ة  الرعا الدولة الأولى 

ا  م الدولة المتعاقدة الأخر لرعا عة لدولة متعاقدة في إقل ون الحال تا فما  ا أو أ ممتلكات أخر  منح رعا
ة )2(دولة ثالثة أفضل معاملة مة العدل الدول عني  (CJI)، حیث وصفت مح أنه  هذا المستو من المعاملة 

  . )3(مییزدون تبین الدول المساواة 
ل إلاّ أنها  ة من حیث الش الرعا على الرغم من تنوع واختلاف النصوص المتضمنة لمبدأ الدولة الأولى 

ة  ة الاقتصاد فة، حسب ما جاء في تقرر منظمة التجارة والتنم   :ما یلي (OCDE)تؤد نفس الوظ
«[Garantir] que les parties à un traité octroient un traitement non mois favorable 

que celui qu’elles accordent en vertu d’autres traités dans les secteurs visés par la 
clause»(4). 

ضا ما ن في هذا الصدد أ ح إلى التعرف المقدم من طرف الأستاذ  م الاستناد على سبیل التوض
LYONNET Geoffroy ما یلي:  

«On droit des investissements, la clause de la nation la plus favorisée est celle 
par laquelle, dans un traités, un Etat contractant s'oblige à accorder aux investisseurs 
de l'autre Etat contractant ou à leurs investissements un traitement qui ne soit pas 
moins favorable que celui qu'il accorde aux investisseurs d'une autre nationalité ou à 
leurs investissements»(5). 

ة،،تشتر الدول المصدرة لرؤوس الأموال ة للاستثمارات الأجنب ة الاتفاق ضرورة  من أجل تعزز الحما
ة تجسیدا  شرإدراج  ات الثنائ ة في الاتفاق الرعا ، وهذا ما قامت )6(لمبدأ عدم التمییز في المعاملةالدولة الأولى 

ات التي أبرمتها في مجال الاستثمار، حیث أكدت على هذا ال ه الجزائر في أغلب الاتفاق في المادة  شرقامت 

                                                 
1- MEKPO Cosme Gosshé, «La clause de la nation la plus favorisée (NPF) et son impact sur 
l’arbitrage en matière d’investissement: regard sur les sentences récentes», Bulletin de droit 
économique, vol. 2, n°1, automne 2011, p.3.   
2- CAZALA Julien, «Les standards indirecte de traitement: traitement de la nation la plus favorisée 
et traitement national», in Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational, 
sous la direction de LEBEN Charles, Edition Pédone, Paris, 2015, pp.266-267. 
3- LABIDI Hind, «Où va la clause de la nation la plus favorisée en droit international des 
investissements?», in: Où va le droit de l’investissement? Désordre normatif et recherche 
d’équilibre, Acte du colloque organisé à Tunis les 3 et 4 mars 2006, sous la direction de 
HORCHANI Ferhat, Edition A. Pedone, Paris, p.32. 
4- OCDE, Droit international de l’investissement: Un domaine en mouvement: complément aux 
perspectives de l’investissement international, Editions OCDE, 2006, p.140. 
5- LABIDI Hind, op.cit., p.31. 
6- LYONNET Geoffroy, «La clause de la nation la plus favorisée en droit des investissements: 
bilan et perspectives», RGDIP, Tome 119, n° 1/2015, p.19. 
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ا و الثالثة من الا ة  التيتفاق المبرم مع جمهورة صر ل من شر المعاملة الوطن جمعت في نص واحد بین 
ة   .)1(ومعاملة الدولة الأكثر رعا

ا الدولة  فل لرعا بیرة، لأنه  ه فائدة  حق للدولة المستفیدة منه والملتزمة  من الواضح أن هذا الشر 
ا دولة ثالثة في منح لاستثمارات ورعا از  ل امت الحاضر والمستقبل في  الأولى واستثماراتهم الحصول على 

ة ه تجاه الاستثمارات الأجنب ة للدولة الملتزمة  عبر عن النظرة الإیجاب ما أنه  ة،  م الدولة الثان   .)2(إقل
م صدرو  أول إنّ  ة ان  وضوعالم افي هذ أشهر ح ا Maffeziniفي قض ان اعترفت  وقد، )3(ضد اس
مة الاختصاص مح م في قرارها المتعل  ةبإعمال ، التح الرعا لأول مرة تسمح حیث أنها ، شر الدولة الأولى 

ة المنازعات  الاستفادة من شر لتسو ة،  الرعا یر أنه أكثر الذ للمستثمر، استنادا إلى شر الدولة الأولى 
ةملاءمة في    .)4(أخر أبرمتها الدولة المستقبلة مع دولة ثالثة اتفاق

ة في أعقاب  امتم إصدار  ،Maffeziniقض ة  :منها على سبیل المثال ،عدة أح ضد  Camuzziقض
ة و ، 2005الأرجنتین في عام  ةو ، 2005ضد الأرجنتین في عام  Gas Naturelقض ضد الأرجنتین  1Suez قض

ة و ، 2006في عام  ة ، 2006د الأرجنتین في عام ض Telefonicaقض ضا قض ضد الأرجنتین  Impregiloوأ
ر و  .)5(2011في عام  الذ ة الجدیر  ل هذه الأن النقا المشتر ابین  الشرو  الطلب إلى إزالةفیها میل  قضا

قة للطعن في ال االمس ة قضا الرعا ر فیها شر الدولة الأولى  معاملة الاستثمارات أو لأ ،التي ذ نه یتعل 
ة مها اتفاق ع المسائل التي تح مة . الاستثمار المستثمرن في جم ة في  صراحةوقد أخذت المح قض

Maffezini غة الواسعة لشر الدولة الأولى ب ة هذه الص ان ة للنظر في إم إجراءات إلى  وصولالالرعا
م في نطاقه  .)6(التح

 

                                                 

ة في القانون الدولي " عیبو محند وعلي، -1 الرعا ة، "للاستثماراتشر الدولة الولى  اس ة للقانون والعلوم الس ، العدد المجلة النقد
ة الحقوق، جامعة مولود معمر 02 ل   .85 ، ص2010تیز وزو،  -، 

ا، المتعل  3أنظر المادة  -2 ومة حمهورة صر ة وح ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد من الاتفاق المبرم بین ح
ة المت ة والحما الجزائر في الترق فر  13ادلتین للاستثمارات، الموقع  موجب المرسوم الرئاسي رقم 2012ف ة  - 13، المصادق عل

ر  02، صادر في 43ج عدد .ج.ر.، ج2013سبتمبر  30مؤرخ في  334  .2013أكتو

ة  25/01/2000صدر القرار في الاختصاص بتارخ  -3 ا، ح Emilio Augustin Maffeziniفي قض ان مثل ضد إس یث 
م الصادر ما وصول  2000ما  25في  الح ة المنازعات، ولاس ات تسو ة على آل الرعا نقطة تحول في تطبی شر الدولة الأولى 

ة واشنطن لعام  ما في ذلك الإجراءات التي وضعتها اتفاق م،  ولمزد من التفصیل في  .1965الأطراف إلى إجراءات التح
ل من   : الموضوع أنظر 

ة في القانون الدولي للاستثمارات"عیبو محند وعلي،  - الرعا ، ص، "شر الدولة الولى   . 94-92ص .مرجع ساب
- LYONNET Geoffroy, op.cit., p.28.  

، ص  -4 ایلي طیّب، مرجع ساب  .17ق
5- LYONNET Geoffroy, op.cit., p.28. 
6- Ibid, pp.28-29. 
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ة  بدأم -3   المعاملة الوطن
ةمضي تق ار المعاملة الوطن ین على قدم وطنیوالمستثمرن اللأجانب ضع المستثمرن االدولة أن ت من ع
ن أن یبدو لنا الیوم و  ،عاملةمفي ال المساواة م عيمن الأكثر أمر هو الذ  اره ومفاد .)1(طب حظى أن  ذا المع

حظى إن لم تكن أكثر، فهي  ،ةمعاملة أو معاملالمستثمرن الأجانب واستثماراتهم بنفس ال لا تقل عن تلك التي 
موجب هذا الم اربها الوطنیین، أ أنه  الوطنیین ع ه الأجانب     .)2(یتم العمل على تشب

شر، من نحو المساواة في المعاملة بین المواطنین والأجانب طوال القرن التاسع عملحو تطور حدث قد ل
ل من القانون ال وأهم ممارسة في القرن التاسع عشر هي أن دول  .)3(تفاقيقانون الاالو  ةللدول وطنيخلال 

ة التي حصلت على الاستقلال في العشرنات من القرن  ا اللاتین بیر إلى  ستسعى الماضي أمر ع بنشا  توس
ة بهدف  ة والأجانب، نطاق تطبی المعاملة الوطن هي وحدها القادرة على لأنها اجتذاب رؤوس الأموال الأجنب

م شاسعة  ة إلى أقال ة الاقتصاد انمأهولة جلب التنم   .)4(الس
ذلك  الاستثمار، و ة المتعلقة  ة هو إدراجها في عدد مهم من الأدوات الدول ة المعاملة الوطن ما یبیّن أهم

ة قة على الاستثمارات الأجنب ة المط ما تم تجسیده في التشرع  ، وهو)5(انتشاره الواسع في التشرعات الوطن
الاستثمار   الجزائر  ر الاستثمار الملغى، 03- 01من الأمر رقم  14في نص المادة المتعل  ، المتعل بتطو
ون : "الآتي عیون والمعنو ه الأشخاص الطب عامل  مثل ما  ون الأجانب  عیون والمعنو عامل الأشخاص الطب

ات  ون في مجال الحقوق والواج الاستثمارالجزائر   ."ذات الصلة 
، أما صة للوطنیینمعاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائر هي ذات المعاملة المخصّ  ظهر أن

ة التي  ة التي یتم إبرامها بین الدولة الجزائرة والدولة الأصل ات الثنائ الاستثناء فهو مراعاة ما تتضمنه الاتفاق
اها ارمو  .)6(عتبر الأجانب من رعا ة عموما مدرج في ا ع ة للاستثمار،  معظملمعاملة الوطن ات الثنائ الاتفاق

اسات  حمي المستثمرن الأجانب من الس في  فهم. )7(التمییزة التي قد تتخذها الدول ضدهمأو الإجراءات فهو 
ة لا تقل عن قضي الأخیر، أن هذا المبدأ  حما ة أو  حظى المستثمرن الأجانب واستثماراتهم بنفس الحما أن 

الوطنیین ه الأجانب  موجب هذا المبدأ یتم العمل على تشب حظى بها الوطنیین، أ أنه  ة منه . تلك التي  والغا
ة والتجارة دون أ تفرقة بین الوطنیین وا ع هو تسهیل ممارسة مختلف النشاطات الاقتصاد ذا تشج لأجانب، و

ة ة الاقتصاد غرض الاستثمار والمساهمة في تحقی التنم  .توافد الأجانب إلى الدولة 
 
 

                                                 
1- BONOMO Stéphane, op.cit., p.58-59. 
2- LAURIOL Thierry, «Le traitement national», RGDIP, Tome 119, n° 1/2015, p.52. 
3- Ibid, pp. 63-66. 
4- CAZALA Julien, op.cit., p.268. 
5- LAVIEC Jean-Pierre, Droit international des investissements étrangers, op.cit., p.96. 

، ص  عیبو محند وعلي، -6 ة في الجزائر، مرجع ساب ة للاستثمارات الأجنب ة القانون  .277الحما
7- CAZALA Julien, op.cit., pp.267-268. 
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 خاتمة

ة المستثمر الأجنبي عن طر  نخلص إلىعلى ما تقدم،  بناءً  ة ملك ادئ تبنيأن حما ون الدولي القان م
ة ال تقد جعل فة تلتزم بتوفیر الحما من الزام یتمثل  الما له ، نظراً في منظور الدول المصدرة ةرجو مالدول المض

ة بفي  ة على الدولة لترتیب االمطال ة الدول رسة  أحد خرقهالمسؤول ادئ الم ، نتیجة عیب دوليفي القانون الالم
ة المقرر منحها للمستثمرن   .أو خطأ في الحما

ةف ،التالي ة الدول طالب  الحما  تهاهمیلأ ،نباالأج نالمستثمر بها تعد من بین أهم الضمانات التي 
ة أموالهالكبیرة  ة  ضد مفي حما عدم المشروع فة قد تتخذهأ إجراء یتسم  تؤد  ،لهم ولاستثماراتهم الدولة المض

ةفي  حالممارسة حرمان من الإلى  ضا تظهر ما . الملك ة في ظل الحاجة أ ادئ في الحما ة هذه الم فعال
ة ة، تلك خاصة  ،والضرورة الملحة للدول النام ة صع ظروف اقتصاد إلى استقطاب رؤوس الأموال التي تمر 

ة ة للمساهمة في تحقی التنم ون مع عدم الأجنب ادئ القانون الدولي، وهذا لن  ة ل ،احترام م لح في حما
ة ا ة الأجانبن لمستثمر ملك    .صفة عامة والاستثمارات الأجنب

القبول والإلزاممن  ة تحظى  ة دول ل الدول أجل الوصول إلى وضع قواعد قانون منأ عن  بین  وتكون 
قة في القانون الدولي العرفي، یجب على مختلف الدول  العمل على القصور والفشل الذ عرفته القواعد السا

ع الأطرافللاستثمارات وضع نظام قانوني دولي جدید  ة جم في محاولة لتحقی التوازن بین المصالح  ،مشار
ع الفائدة على الجم عود  ما  المستثمرن الأجانب،  ولعل هذا ما عملت على . العامة للدول والمصالح الخاصة 

قه  ات المن خلال إدراج تحق رسة في أغلب الاتفاق ادئ الم ة الم ة للاستثمار بهدف الزادة من الحما دول
ة، و ة للاستثمارات الأجنب المستثمرن الأجانب التاليالقانون ة الممتلكات الخاصة   . حما


